كان كلامنا المتقدم في بحث مفاد بعض الأدوات والتراكيب للجمل التي إذا ركبت على الكيفية الخاص أفادت الحصر، وبالتالي يستفاد منها المفهوم، وذكرنا أن من جملة ما قيل: إنه دال على الحصر ويستفاد منه المفهوم تعريف المسند إليه باللام، والتعبير بالمسند إليه هذا تعبير بلاغي، فعلماء البلاغة يدور في تعبيراتهم هذا التعبير، الذي هو المبتدأ، الذي هو عقد الوضع، الذي هو المحمول عليه، هذا المقصود بالمسند إليه.
فإذا جئنا بمسند إليه وأدخلنا عليه (ال) فإن ذلك يدل على الاختصاص بالمسند، أي أن الموضوع سيختص بالمحمول، بمعنى أنه لا يباينه، وإنما يكون مختصاً به، ومثال ذلك: إذا قلنا: العالم زيد، فنحن نقصد بهذا التعبير اختصاص العلم والعالمية بذات زيد، وليس بعمرو أو خالد أو بكر، وهكذا إذا قلنا: النجس من الميتة ما له نفس سائلة، أي نقصد أن الذي إذا مات تنجس أو نجس بموته هو الذي إذا ذبح خرج منه دم مهراق، فعندنا أنواع من الحيوان عندما نذبحها كالحية والضب، والخفاش فيه كلام، والوزق ليس له نفس سائلة، والذباب والبعوض والجراد والنمل.

إذا قلنا: النجس، فأدخلنا (ال) ههنا على المسند إليه، الذي عبرنا عنه بعقد الوضع في بعض التعبيرات السابقة، النجس من الميتة ما له نفس سائلة، فنعلم من هذا التعبير أن ما له نفس سائلة إذا مات ومسسناه بالرطوبة باعتبار أنه بين اليابسين لا توجد نجاسة، فنصلي دون وجوب تطهير لأيدينا الماسة في حالة رطوبتها بمقتضى هذا، لأن النجاسة مختصة بما له نفس سائلة، وذكرنا أن هذا إذا لم تكن (ال) عهدية، لأنه تدلل حينئذٍ على انحصار المعهود بالمسند، بمعنى أن المسند إليه يختص بالمسند لكن المعهود، وليس حصر الحكم كما رأينا وهو النجاسة بما له نفس سائلة، وليس بهذا المثال.

الآخوند وجماعة من العلماء استشكلوا في استفادة الاختصاص والانحصار من هذا التعبير، أي من وجود (ال) في المسند إليه، وقالوا: المطلب يحتاج إلى بحث، وإلى تشريح، ومن خلال البحث والتشريح، ومرادنا بالتشريح ههنا التفكيك والتجزئة بين أجزاء الكلام، فقال هؤلاء العلماء: ما المراد بالحمل ههنا أولاً؟ 

الحمل عندنا على قسمين كما مر علينا في المنطق:

إما حمل أولي ذاتي، أو حمل شائع صناعي، والحمل الأولي الذاتي مثل: الإنسان حيوان ناطق، ويراد به التطابق في المفهوم بين المحمول والموضوع، فلو قلنا: الإنسان حيوان ناطق، وعبرنا بهذا التعبير، فتعبيرنا فقط يدلل على التطابق المفهومي، وليس فيه دلالة على الانحصار والاختصاص، قد نفهم الاختصاص والانحصار من دال آخر، والصحيح هنا الحمل في التعبير السليم هو للمسند على المسند إليه، ولكن فلنقل تجوزاً: إذا أردتم من إدخال (ال) على المسند إليه أنه بمثابة الحمل الأولي الذاتي فهو كالحمل الأولي الذاتي، بمعنى يدلل على الملازمة والتطابق المفهومي وليس له دلالة على أكثر من ذلك.
وإن أردتم أن الحمل ههنا شايع صناعي، يعني أن المفهوم من المسند إليه يتغاير مع المسند، ولكن الماصدق لكل منهما في الخارج فارد، شيء واحد، فإذا أردتم ذلك، فهذا أيضاً تعبير منطقي لا يستفاد منه الاختصاص والحصر في الأصل، وإنما الاختصاص والحصر قد يستفادان من دال ثاني، هذا البحث الأول.

البحث الثاني: والذي أسميناه تشريح، أي تفكيك للمطلب، هو ما المراد بـ (ال) ههنا؟

(ال) عندنا تأتي للجنس، يعني للدلالة على ماهية الشيء، فإذا قلت: الإنسان، أقصد جنس الإنسان.

وقبل الدخول في البحث، هنا حيثية لابد من الإشارة إليها، وقد أشار إليها الماتن، وهي أنه إذا قلنا الحمل هنا أولي ذاتي، قد لا يقال: إننا نحتاج إلى قرينة للتدليل على الانحصار والاختصاص، لأن مفاد الحمل الأولي الذاتي هو اختصاص هذا بهذا، فلما أقول: الإنسان حيوان ناطق، يعني أن هذا هو هذا، هكذا قيل.

لكن هذا أيضاً اشكل عليه بعض الأصوليين قائلاً: أصلاً ههنا في المقام لا نستطيع أن نقول إن الحمل من الحمل الأولي الذاتي، فالحمل هنا لابد أن يكون شايعاً صناعياً، لأن الحمل الأولي الذاتي على خلاف الأصل في الحمل، إذ الأصل في الحمل أن يكون التخالف في المفهوم والاتحاد في المصداق، والقليل من أنماط وأنواع الحمل أن يكون الاختلاف في اللفظ فقط والاتحاد في المفهوم حتى نستفيد الاختصاص والانحصار، وإذا كان هنا يتعين أن يكون الحمل شايعاً صناعياً فحتماً لا يوجد اختصاص، في الحمل الشايع الصناعي لا اختصاص يقولون.
نرجع إذاً إلى الشق الثاني: 

إذا كان (ال) ههنا أو اللام على حد تعبير بعض النحاة، إما أن تكون للجنس، أو تكون دالة على الاستغراق، أو تكون دالة على الإرسال، ونحتاج إلى تفكيك لفهم هذا التعبير:

فلما نقول: (للجنس)، أي أن (ال) تعبر عن ماهية الشيء وعن حقيقته وواقعه.

ولما نقول: (للاستغراق)، يعني تكون دالة على الاستيعاب، وكأنها دائرة محيطة بالأفراد.

ولما نقول: (للإرسال)، فحسبما يظهر من تعبيراتهم أنه ليس بمثابة الاستغراق، فهو في الجملة وليس بالجملة، فكأنه يشمل الأعم الأغلب، وليس بشرط أن يكون مستوعباً لكل فرد من أفراد تلك الماهية.
ولذا بعضهم قال: لافرق بين الإرسال والاستغراق فكلاهما يؤديان إلى معنى واحد، أي يستوعب جميع أفراد تلك الماهية.

الخلاصة: من هذه التعبيرات الثلاثة (أن تكون ـ ال ـ للجنس، أو أن تكون للاستغراق، أو أن تكون للإرسال) فلابد أن نحدد مفاد الحمل ههنا، ومفاد (ال) التي أدخلت على المسند إليه، لنرَ مدى ما نستفيده من دلالة هذا التركيب على حصر المسند إليه بالمسند.

قال الماتن: وعلى ذلك فليس مفاد القضايا المفروضة في محل الكلام إلا حمل المسند على الجنس إذا كانت (ال) جنسية، وعلى الماهية، وحمل الشيء على الجنس والماهية هذا لا يقتضي الاختصاص وليس بدال عليه، فلما أقول: العالم زيد، فزيد لما أحمله على العالم لأنه هو المحمول، فصحيح أنا أدخلت (ال) على العالم، ولكن هذا لن يستفاد منه بما أن (ال) للجنس، وبالتالي سوف تدلل على الماهية المتصفة بالعالمية، فلن أستفيد اختصاص العالم بزيد، بل قد يكون العالم زيد وقد يكون عمرو، فلا يوجد اختصاص إذا كانت (ال) للجنس.

وأما إذا كانت (ال) للاستغراق، بمعنى أن إدخال (ال) على العالم تفيد أن كل علم سوف يختص بزيد، فزيد هو العالم دون عمرو، فإذا كان للاستغراق فهذا يفيد الاختصاص، لكننا نحتاج في جعل (ال) للاختصاص إلى فذلكة، لماذا؟ تظهر هذه الفذلكة من خلال الفهم لهذه النكتة الدقيقة التي نريد أن نقولها، عندما نقول: العالم زيد، فهل معنى كلامنا أنه لايسوغ أن نقول: العالم العادل، يعني يسوغ لنا أن نحمل العالم على العادل، الذي قد يكون زيداً وقد يكون غير زيد، لأنه العادل، أو أن نقول هكذا: لما نقول: العالم زيد، بمعنى أن زيد يتصف بالعلم وقد يتصف بغير العلم.

قال الماتن: وعلى ذلك فليس مفاد القضايا المفروضة في محل الكلام إلا حمل المسند على الجنس، على الماهية، وحمل الشيء على الجنس والماهية لا يقتضي اختصاصهما به، اختصاص الجنس والماهية بالمسند، ولا يدل عليه، لا يدل على الاختصاص بالمسند.

 لكن هذا يشكل: بأنه إن أريد من عدم اختصاصهما (الجنس والماهية) بالمسند، إن كان اتصافهما بغيره (بغير المسند) مما يجتمع معه في الخارج، فإذا قيل: الكاتب، فأدخلنا (ال)ههنا على الكاتب، والكاتب بمثابة العالم، متحرك الأصابع، لم يناف اتصافه بغير ذلك، كأن يكون متحرك الأصابع وهو آكل وليس فقط كاتباً، وكذلك اتصافه بالمشي، متحرك الأصابع وفي نفس الوقت ماشي.
نقول: هذا لا ننفيه نحن، فعندما ندخل (ال) على المسند إليه، ليس معناه أنه لا يتصف المسند به شيء آخر غير حركة الأصابع أو غير العلم، فيمكن أن يتصف بالعدالة كما قلنا.

ولذلك يقول: كالأكل والمشي فهو مسلم، إلا أننا لانقصد هذا بالحصر، فهذا لاينافي الحصر قطعاً.

لا ينافي الحصر المدعى في المقام إذ ليس المراد به في المقام إلا كون تمام أفراد ماهية العالم، ماهية متحرك الأصابع، منحصرة بالكاتب، هذا ما نقصده.

ولذلك يقول: إلا كون تمام أفراد الماهية مطابقة للمسند بحيث لا تباينه، يعني لا يمكن أن يكون هناك كاتب، ولكنه غير متحرك الأصابع، وهؤلاء لم يعرفوا العصر الحديث فإن هناك من يكتب بالماوس، أو تنطق ويكتب الكمبيوتر كلامك باللغة الانجليزية.

ولذلك يقول: فهو مسلم، إلا أنه لاينافي الحصر المدعى في المقام، إذ ليس المراد به في المقام إلا كون تمام أفراد الماهية، كل كاتب لابد أن يكون متحرك الأصابع، فكما قلنا إذا لم يكتب بالماوس ولا بالطريقة الحديثة بالكلام مع الكمبيوتر.

فإذا قيل العالم زيد، كان ظاهر اتحاد تمام أفراد العالم مع زيد، وإن أمكن أن تتحد مع عنوان آخر، لأنه يمكن أن تتحد مع العادل، ويمكن أن تتحد مع التقي والمتكلم، ولكن نحن كلامنا أنها لايمكن أن تتباين مع زيد، فالحصر ما هو المراد به ههنا؟ عدم التباين.

وإن أريد من عدم الاختصاص به (بالمسند) إمكان اتصافهما (الجنس والماهية) بغيره مما يباينه ولا يجتمع معه في الخارج، المستلزم لمباينة بعض أفرادهما (الجنس والماهية) للمسند (للمحمول) فهذا ممنوع، إذ لايمكن أن يحدث تباين في الخارج مع هذا الحمل، يعني أننا لو أدخلنا (ال)على المسند إليه وحملنا المسند عليه، لا يمكن أن يكون هناك تباين بينهما، بل اتحاد، فمعناه أن العالم هو زيد.
إذ لا ريب في ظهور حمل الشيء، الذي هو زيد على العالم، على الجنس، في اتصاف تمام أفراد الجنس بزيد، ولو بضميمة مقدمات الإطلاق، أنه ليس له ههنا فرد غير زيد ينطبق عليه، فإذا قيل: الإنسان أبيض، فماذا يستظهر منه؟ أنه لا يوجد إنسان يتصف بغير البياض، فالإنسان منحصر في الأبيض، بحيث لايوجد فرد من أفراد الإنسان غير أبيض، هذا الظاهر من كلامنا، لأنه بإدخال (ال) حصرنا المسند إليه في المسند.

كان ظاهره اتصاف تمام أفراد الإنسان بالبياض، وعدم اتصاف بعض أفراده بغير هذه الصفة التي أدخلت عليها (ال).

وعدم اتصاف بعضها الذي هو بعض أفراد هذه الصفة بغيره مما يضاده، فليس في أفراد الإنسان أحمر ولا أسود، وبذلك يتضح معنى قول البيانيين وقول الأصوليين الذين قبلوا أن إدخال (ال) على المسند إليه يفيد اختصاصه بالمسند بهذا البيان الذي أوضحناه، وبذلك يتم المدعى لأنه إذا كان ظاهر قولنا: العالم زيد كون تمام أفراد العالم متصفاً بأنه زيد، أي مختص بأنه زيد، لزم عدم عالمية عمرو وعدم عالمية بكر المباينة لزيد، كما هو واضح وبين وجلي، يقول بناءً على هذا العرض اتضح أن هذا يطابق الذوق السليم والسليقة المستقيمة ولا ينبغي التأمل في دلالة اختصاص المسند إليه بالمسند عند إدخال (ال) عليه، وإذا أردت أن تزداد بياناً نحتاج أن نأتي لك بشاهد من أهل الذوق الفقهي والأصولي معاً، يقول: انظر ماذا قال جدنا (يرحمه الله) صاحب الحقائق الذي هو شرح للكفاية والمستمسك الذي هو شرح للعروة، حيث قال في حقائقه تعقيباً على ما ذكره الآخوند من استشكاله في عدم اختصاص وانحصار المسند إليه بالمسند، فقال له: يا آخوند! ظهور قولنا (القائم زيد) فالألف واللام أدخلت على المسند إليه، اختصاص هذا القائم بزيد، بحيث لا يكون واحد في عالم الوجود قائماً غير زيد، ولذلك يقول: هذا الحصر من الظهور بمكان بحيث يكون أقوى هذا الظهور في الانحصار والاختصاص للمسند إليه بالمسند من اللزوم العلي الإنحصاري في الجملة الشرطية التي استدللت به على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية في كفايتك، بقولك: إننا إذا قلنا هكذا: إن جاءك زيد فأكرمه، دالة على أنه إذا لم يجئ لم يجب إكرامه، هذا أظهر في الاختصاص، فكيف ذلك كان دالاً على اللزوم العلي الانحصاري وبالتالي يدل على المفهوم، وهنا تعريف المسند إليه بـ (ال) الذي هو الأظهر لا يستفاد منه المفهوم؟
وعندنا أيضاً شاهد ثاني، يقول: علماء البيان وعلماء البلاغة، عندما تراجع المختصر والمطول وجواهر البلاغة للمحدثين، وإعجاز البيان وغير ذلك من الكتب التي ألفت في المعاني والبيان والبديع، سوف تجد أن جميع من ألف في البيان قال: إن إدخال (ال)على المسند إليه يفيد اختصاص المسند إليه بالمسند، فإذا عندهم إجماع، فإجماعهم حجة، ولا أحد يقدر يناقش في الإجماع، وقولنا هنا الإجماع حجة إنما هو باعتبار ضعف الدليل فنتشبث به، وإلا الإجماع هنا ليس كذلك، ولكن الدليل قوي ولا بأس به.

وكفى بإجماع البيانيين مؤيداً لهذا الاختصاص، فلا مجال للتأمل فيه، بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض لهذا البحث أن إدخال (ال) على المسند إليه مفروغ عن دلالته على المفهوم، نعم الكلام ما هو الوجه في دلالة هذا الكلام على المفهوم؟ وهذا مباح لهم أن يبحثوا في وجه الدلالة، ويكون النقض والإبرام في وجه الدلالة، فمثلاً واحد يقول: لماذا يستفاد منه المفهوم؟ لأنه يفيد الحمل الأولي، وآخر يقول: يستفاد منه المفهوم لأن المقام يدلل على الحصر والتلازم بين المسند إليه والمسند، وثالث يقول: هذا ليس بحصر ولا لزوم علّي بين المسند إليه والمسند، وإنما هذا التركيب بالوضع من قبل أبي العرب يعرب بن قحطان قال: إذا أدخلت (ال) على المسند إليه فاعلموا أيها الناطقون بالعربية فإنه يختص بالمسند، فكل واحد مثلاً على حسب ذوقه وعلى حسب ما يستفيده من كيفية دلالة (ال) الداخلة على المسند إليه في الحصر.

ولذلك قال: وأن الكلام في وجهه، فالنقض والإبرام إنما يكون في الوجه، لا في ثبوت المفهوم، لأن ثبوت المفهوم مفروغ منه وعنه في المقام، يقول: وعندي أيضاً كلام لطيف، يقول: أنا عندما أقول: العالم زيد، والتقي محمد (صلى الله عليه وآله)، فإنه كان يشير إلى صدره ويقول التقوى ههنا، يقول هذا ماذا نريد به؟ هذا التعبير لا يراد به أن هذا يحمل على هذا، بنحو تكون النسبة بين المحمول والموضوع إما العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق، فهذا ليس بتعبير، هذا يجوز ويسوغ في كثير من التعابير التي لا نحتاج فيها إلى ربط المسند إليه بـ (ال)، فربط المسند أو إدخال (ال)على المسند إليه إنما جيء به لأجل التدليل على الاختصاص بأن المسند إليه فقط ههنا يثبت، هكذا يقول الماتن، وليس النسبة تكون بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه.

هذا مضافاً إلى شيء، وهو أن الظاهر من حمل أحد الشيئين على الآخر ليس محض انطباق أحدهما على الآخر، الذي لا يستلزم الاختصاص بالآخر، بل التطابق بينهما بحيث يكون، يعني بل الظاهر أنهما يتطابقان، هذا الظاهر عندما ندخل (ال)، بحيث يكون أحدهما عين الآخر وجميع أجزائه.
بحيث يكون أحدهما عين الآخر مفهوماًً لو كان الحمل أولياً ذاتياً، وخارجاً إذا كان شائعاً صناعياً، كما هو مفاد حمل (هو هو) الذي مر في المنطق.

ويلزم من ذلك الاختصاص والانحصار وعدم الانطباق على ما يباين المسند، إنه فقط يحمل على المسند، وما يتحد مع المسند، فإذا كان زيد مثلاً مع تقاه، حمل على زيد التقي، مع عدالة، حمل على زيد العادل، ولكن لو كان العادل شيئاً وزيد شيئاً آخر، حمل على زيد دون العادل، لأنه لا يمكن أن يحمل العالم على ما يباين زيداً.

 وعلى هذا يأتي بشاهد يتضح به كيف أن إدخال (ال) على المسند إليه تجعله مختصاً بالمسند، فالتعاريف مبنية على هذا الأمر، يقول: وعلى هذا يبتني التعريف بالرسم في مثل قولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك، فلماذا قلنا الإنسان؟ لأجل أن نعرف هذا الإنسان بأنه حيوان مع ضاحكية، فإذا لم يكن فيه اختصاص وانحصار لكان هناك حيوان آخر ضاحك غير الإنسان فلا يكون تعريفاً للإنسان، فهذا دليل من خلال التعريف بالرسم على أن إدخال (ال) على المسند إليه يفيد الانحصار والاختصاص.

مثال ثاني: الخفاش ما هو؟ الخفاش طائر يلد، فلو كان هناك طائر يلد أو طائر يلد ويبيض أيضاً لكان تعريف الخفاش بأنه طائر يلد غير سليم.

الخفاش هو الطائر الولود، فالحمل فيه شائع صناعي، ولو لم يكن مقتضى الحمل التطابق لم يصلح ذلك للتحديد، لإمكان كون أحدهما أعم بالعموم المطلق من الآخر.

إن قلت هذا الكلام الذي أوردته يرد عليه نقض! يقول: النقض الوارد على هذا الكلام يمكن دفعه كما سوف يأتينا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
